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تاب المعروض بدراسة التحولات التي شهدتها العلاقة بين الحكومة والسوق           تم الك يه

ن ال             ة م ي مجموع ر ف انب أخ ن ج ال م اع الاعم ة وقط انب والحكوم ن ج دول م
د رآز المؤلف على التطورات التي شهدتها هذه البلدان بخصوص ما             .  الصناعية  وق

ليزية    لغة الانج رف بال ا يع بط أو م د الض ن قواع لي ع ات التخ مى بسياس يس
“Deregulation”  .            لحكومات عن تدريجي ل ذا التخلي هو التخلي ال والمقصود به

ال ومراقبته       نظيم قطاع الاعم علاقة السوق بالحكومة ظل والمعروف أن موضوع   . ت
د        ة بع ترة، وخاص نذ ف اديين م ثين الاقتص دى الباح بيرا ل تماماً آ لقى اه زال ي ا ي وم

اد السوفيتي              ار الاتح د انهي ا الشرقية بع تي شهدتها دول أورب تحولات ال ك فقد  .  ال لذل
ليل المؤلف اختلافا جذريا عن السياق الذي اصبح مألوفاً في               لف تح توقعت أن لا يخت

ثل  ن   م ي ع لٍ حكوم ن تخ رة م نوات الاخي ي الس ا حدث ف و أن م اث، وه ذه الابح ه
قواعد الضبط، لدليل على آفاءة السوق وتفوقها مقارنة بأدوار الحكومات وعجز هذه             
اراة التطورات في الاقتصادات العالمية مما يعطي          ا على مج الحكومات وعدم قدرته

ته على الحكوم             درة على فرض هيمن ال الق وعليه فقد .  ات وليس العكسقطاع الأعم
رفع شعار  ان توقعي أن المؤلف سوف ي د " آ ضرورة التخلي الحكومي عن قواع

آما هو مألوف من العديد من الباحثين، وآذلك من الكثير من رجال الاعمال            " الضبط
ثل       ذي تم ادي، ال تقبل الاقتص ية للمس ز الاساس احدى الرآائ رار، آ انعي الق وص

ة والد     تاح وتحرير التجارة الدولية أهم خاصياته      الخصخصة والعولم غير .  عوة للانف
أن أسلوب المؤلف وطريقة التحليل التي اتبعها والنتائج التي استخلصها  أتت مخالفة               

ـعت     ا توقـ ا لم في أن مــــا يحدث في ) ان لم نقل يرفض تماما(حيث أنه يشكـك . تمام
 مجموعة من البلدان

  
 
 . آلية العلوم الإدارية، جامعة الكويتأستاذ في قسم الاقتصاد،  *

لٍ تدريجي عن قواعد الضبط                   بعينات هو تخ نذ الس " Deregulation"المصنعة م
فهو يعتقد بأن عمليات الاصلاح التي تم تنفيذها هي في حقيقة .  من طرف حكوماتها    

ال    ائدة وإدخ انت س تي آ د الضبط ال ي قواع ادة نظر ف ا اع ن آونه دو ع ر لا تع الام
را  بية        تحوي تقده الاغل ا تع نها آم لياً ع ليها وليس تخ ا حدث هو بمثابة    .  ت ع أي أن م

ة      ا أسماها المؤلف    " Regulatory Reform"اصلاح لقواعد ضبط قديم  أو آم
“Reregulation” وليس“Deregulation”. 
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ات           ن الحكوم ة بي بيعة العلاق لى ط وى ع ة قص ات ذات أهمي نقطة انعكاس ذه ال وله
آما " Deregulation"ذلك أن ما يسمى    .  عامل مع قطاع الاعمال   والأسواق في الت  

ة التخلي عن تنظيم                   ابق، يفرض بالضرورة على الحكوم ي الس له ف تدنا على تناو إع
ال      ذا التخلي هو بالأساس لفائدة السوق، هذا على الاقل من       . وضبط قطاع الاعم وه

ن السوق و                   ية بي ة تنافس ائدة بخصوص وجود علاق نظر الس ة ال دور (الحكومة،  وجه
وبالاضافة ).  أآثر حيوية للحكومة يحتم أآثر محدودية لدور السوق والعكس بالعكس          

لي لطبيعة العلاقة بين السوق والحكومة بصفة عامة، فان       نطق التحلي ذا الم لرفضه له
لدان المصنعة من اصلاحات وتغيرات منذ                      ا شهدته مجموعة الب د أن م المؤلف يؤآ

ؤدي الى       م ي بعينات ل لدان        الس ذه الب ي ه ي دور الحكومات ف الدلائل التي  .  تخفيض ف ف
لدان،             ذه الب ي ه ة للاسواق ف ثر فعالي انت تشير الى دور أآ ف، وان آ ا المؤل ا به يمدن

ات       ي أدوار الحكوم ح ف لص واض ود تق دم وج د ع ي تؤآ ات   (فه ل بدرج لى الأق ع
تفاوتة  د عززت من دور               ).  م انت ق ذه الاصلاحات، وان آ ان ه تالي، ف  الاسواق  وبال

ة بما آانت عليه في السابق               لدان مقارن ذه الب ي ه على الاقل البعض منها في بعض  (ف
دول  ا أو مؤسساتها الحكومية                )ال م تضعف من دور حكوماته ابل ل نها بالمق وقد . ، ولك

نتج عن هذه الاصلاحات في العديد من الحالات، زيادة واضحة في مستويات تنافسية     
قبل الاصلاح، ولكن في نطاق يعتمد على قواعد ضبط أآثر   الاسواق مقارنة بفترة ما     

تقدون أن تحرير الاقتصاد            ن يع ثيرون، الذي ا يتصور الك ل آم "من السابق وليس أق
Liberalization "    د ن قواع لي ع ات التخ بيق سياس ات تط م انعكاس د أه و أح ه

ك الاقتصاد        ي ذل د المؤلف أن عملية       . الضبط ف عرفها الاقتصاد التي ي  " تحرير"ويؤآ
ع لمستويات المنافسة في الاسواق قد ترافقت في آثير من الحالات مع إنشاء                  ا رف بأنه
ة دون    د الضبط القديم لى قواع رات ع ال تحوي دة، إضافة إلى ادخ د ضبط جدي قواع
ادة تنظيم أطر                       دول المصنعة  من اع ذه ال ن حكومات ه ا مكً ا، مم نها تمام التخلي ع

ا   دان امكاني ا، دون فق واق فيه اص  الأس ال الخ اع الاعم بطها لقط إن  . ت ض ليه ف وع
اع درجات تنافسية الاسواق من جانب              ن ارتف ة طردية بي تقد بوجود علاق المؤلف يع

 .وزيادة في قواعد الضبط من جانب آخر وليس العكس
 

ذا      ي ه نعة ف دول المص ارب ال د أن تج و يؤآ تعميم، فه خ ال ي ف ف ف قط المؤل ولا يس
م        نية بالاختلافات رغ دان غ  القواسم المشترآة، مما أدى إلى ظهور أنماط مختلفة  المي

ات الضبط   ي سياس نظر ف ادة ال لق بإع ا يتع ارب  . فيم ليل إلى تج تعرض بالتح و ي فه
ا     ن تجاربه وارق بي م الف برزاُ أه نها، م تين م لى دول لط الضوء ع .  خمس دول، ويس

بة  وارق المترت زات والف لخواص والممي تاب ل ن الك بر م انب الأآ تعرض الج على وي
 .تنفيذ تجربتي المملكة المتحدة واليابان

 
ة   وى الدافع ة تخص الق ة للموضوع، يتضمن الجزء الأول مناقش ة تمهيدي بعد مقدم ف
للاصلاح، ويخصص الجزء الثاني من الكتاب لتجربة المملكة المتحدة ويتناول الجزء   

نه التجربة اليابانية قبل أن يختم الكتاب بجزء رابع يتعرض لب              ثالث م عض الجوانب  ال
ية الخاصة باصلاح قواعد الضبط        آما يتعرض هذا الجزء إلى تجارب ثلاث       . السياس

ريكية     تحدة الام ات الم ي الولاي رى ه ات    (دول اخ لاق سياس ة انط بر نقط تي تعت ال
بل انتشارها في العالم              بعينات ق ي الس وفرنسا وألمانيا ولكن ) اصلاح قواعد الضبط ف
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 .حليل تجربتي المملكة المتحدة واليابانبتعمق أقل من ذلك الوارد في ت
 

اني         بريطاني والياب نمطين ال ن ال ة بي ف مقارن ري المؤل يق يج لوب ش وبأس
ا  اعين هم لى قط ك بالأساس ع ي ذل تمداً ف تمويل ، :  مع اع ال اع الاتصالات وقط قط

بالاضافة الى تعرضه، ولكن بتعمق أقل إلى قطاعات أخرى مثل البث ، المواصلات            
نافع ا ة والم ل   .  لعام ن آ بذة مختصرة ع د ن تين، وبع زأين الخاصين بالدول ي الج فف

اع  ل قط ت آ تي واجه تحديات ال ن ال ز ع رض موج لاحات وع بل الاص اع ق قط
رق    تين لط ن الحكوم ل م ارات آ ف إلى خي تطرق المؤل لاح، ي توجبت الاص واس

ة   ات دقيق لى معطي تمدا ع نطقي مع لي م لوب تحلي ن  .  الاصلاح بأس رغم م لى ال وع
تلاف طبيعة القطاعات وأسباب الاصلاح الخاصة بكل قطاع في آل دولة مما حتم      اخ 

ي اصلاح قواعد الضبط الخاصة بكل قطاع، يشير المؤلف لمؤشرات عن                    وارق ف ف
 . وجود صفات مشترآة بين الدولتين، مع ابراز نمط خاص بكل دولة

 
ذي صح    نمط ال ه ال تحدة بكون لكة الم ي المم بع ف نمط المت تميز ال تعاد وي به اب

ال بشكل أآبر مما هو عليه في النمط الياباني           ة عن نشاطات الاعم وبالتالي . الحكوم
ة للمؤسسات في هذا البلد        لكية العام م التخلي عن الم د ت ولكن التخلي عن الملكية .  فق

العامة في بريطانيا لم ينتـج عنه تـرك الحريـة المطلقة لقطاع الاعمال الخاص لضبط            
ه  ـه بنفس ربة   .  ”Self – Regulation“نفس ز تج ا مي و م دث، وه ا ح ل أن م ب

تحدة، ألا وهو استنباط نمط يشمل ما تبقى من قواعد قديمة وقواعد جديدة         لكة الم المم
تحرري الاقتصادي          اه ال ع الاتج وهذه القواعد المستنبطة هي التي .  للضبط بهدف دف

ولهذا فإنه لا يمكن اعتبار . تضبط قطاع الاعمال وليس الدولة أو قطاع الاعمال نفسه   
ل هي     د الضبط، ب لٍ عن قواع تحدة تخ لكة الم ي المم تي حدثت ف لية الاصلاح ال عم

د الضبط    ي قواع ر ف ادة نظ اه   ”Reregulation“اع م الاتج لوب يدع ن بأس  ، ولك
تحرري التنافسي للاسواق    ويلاحظ أن التجربة البريطانية لم تشهد محاولات لدعم    .  ال

نة قطاعات أو منشآت       م تحاول التأثير على مخرجات           .  معي ة ل ان الحكوم تالي ف وبال
ن السوق (السوق  الدخول والخروج م لق ب ا يتع ي م  Market Entry and"ف

Market Exit" تحررية بيق السياسات ال ناتجة عن تط لف .    ال نمط يخت ذا ال وه
اطات       بعض النش تراتيجي ل م الاس ثل الدع ذي يم اني، ال نمط الياب ن ال اً ع د جذري أح

 .مقوماته الأساسية
 

بريطاني، يرآز المؤلف             نمط ال ز ال تي تمي ة من الخواص ال ن أربع            ومن بي
ا وهي       ئولة عن قواعد الضبط     :  على أهمه اآل المس فقد أنشأت حكومة . تجزئة الهي

نظر في                         ادة ال نها باع ني آل واحدة م تقلة، تع تي عشر وحدة مس تحدة اثن لكة الم المم
ا  بط قط د ض نقواع ود     .  ع معي نموذج يع ذا ال تيار ه بب اخ ف أن س ح المؤل ويوض

ية    د جعل هذا الاختيار من قواعد الضبط أآثر تطبيقا في ظل نظام             .  لعوامل سياس وق
زي لاح الاداري لا      .  اداري لامرآ ربة الاص د أن تج ف يؤآ إن المؤل ليه ف ناء ع وب

ناقص تدخل الحكومة يمكن اعتبارها تخلياً عن الضبط على الرغم من انها أدت الى ت         
ذه الاسواق        ي ه لقارئ الاطلاع على تفاصيل خصائص النمط             .  المباشر ف ويمكن ل

 .8 و 7البريطاني في الجزء الثاني من الكتاب والتي تم تلخيصها باتقان في الجداول 
 

د افرزت نمطا مختلفا على عدة واجهات            ان ق رى المؤلف ان تجربة الياب .  وي
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ب  م تط ربة ت ا تج ي أساس بريطانية فه تجربة ال بيق ال رعة تط ن س ل م رعة أق . يقها بس
نظيرتها   تحرير الاقتصاد آ ة ل ن متحمس م تك ة ل تجربة الياباني ان ال ك ف إضافة الى ذل

بريطانية  م يجعل من بعض قطاعات                    .  ال اني ل ك أن نمط الاصلاح الياب ني ذل ولا يع
ابق ن الس ثر تحررا م ن.  الاقتصاد أآ ة م و أن مجموع ا حدث ه ل أن م واق ب  الاس

تجربة            ذه ال لحوظة، بفعل ه م يكن الهدف من عملية الاصلاح         .  تحررت بصفة م ول
وعليه فان نمط   .  هذه التحرير بهدف التحرير وانما بقصد حماية منشآت محلية معينة         

تي تهدف         ي قواعد الضبط ال ادة نظر ف تراتجية اع ثابة اس ان بم الاصلاح المطبق آ
ب     ة ل ع وحماي اء دف اس إلى إعط نة   بالأس ات معي الح مجموع اطات ومص .  عض النش

ن    د الضبط م ن قواع ذه الاصلاحات تخل ع بار ه ن اعت ذا الاساس لا يمك لى ه وع
ة  نفيذ  .  ”Deregulation“طرف الحكوم و تدخل حكومي لت ا حدث ه حيث أن م

نة      ) وليس آل(اعتمادا على تحرير بعض   ) حماية ودعم بعض القطاعات   (سياسة معي
نافس      م الت ا  الأسواق ودع تيار على الأسواق التي يتم تحريرها، بعد            .   فيه ع  الاخ ويق

ة    لك السياس نفيذ ت لى ت اعد ع رها يس أن تحري ناع ب س  .  الاقت ذا لي م ه لوب الدع وأس
 .بالجديد، إذا ما تأملنا في تاريخ السياسات الاقتصادية اليابانية

 
بريطاني، و   نمط ال اني وال نمط الياب ن ال ة اختلاف اخرى بي نالك نقط هي وه

زية مسؤوليات قواعد الضبط          لقة بمرآ ة، وعلى عكس       .  المتع بيروقراطية الياباني فال
تجزئة  ادة لل اولات ج م بمح م تق بريطانية، ل رتها ال دور  .  نظي م ال مح بدع ا س ذا م وه

دان  ذا المي ي ه لطتها ف وزارات بس تفاظ ال ن خلال اح ذا إلى .  الحكومي م ل أدى ه ب
وزارات من أجل التوسع              ن ال نافس بي ي سلطة قواعد الضبط على حساب بعضها        ت ف

بعض  اني  نمطاً مميزاً        .  ال نمط الياب رى بال إن المؤلف ي وهو ما يسميه .  وبايجاز ، ف
ة الدعم الاستراتيجي   نمط تقوي ذلك أن .  " Strategic Reinforcement“أو "  ب

وع   تدخل ومجم ذا ال ة ه ي آيفي نظر ف ادت ال نها أع تدخل ولك لى عن ال م تتخ ة ل الدول
ها بعة في ي  . لسياسات المت ي الجزء الخاص بسياسات الأصلاح ف ال ف و الح ا ه وآم

ان يحتوي على معطيات ملخصة بطريقة          إن الجزء الخاص بالياب تحدة، ف لكة الم المم
 .15جيدة في مجموعة من الجداول لعل اهمها هو جدول رقم 

 
دول الاخرى      تجارب ال ن خلال تعرضه ل ر(وم تحدة الام ات الم يكية، الولاي

ا ا وألماني تجربة    ) فرنس ن ال ترب م ريكية تق تجربة الام ف أن ال ف آي بين المؤل ي
نها للتجربة اليابانية        ثر م بريطانية أآ ذلك أن التجربة الامريكية وان شهدت بعض  .  ال
بريطانية  تجربة ال ع ال تلافات م ريعية  (الاخ ب التش بعض الجوان لق ب ا يتع ي م ثلا ف م

ي ا           ال ف بل رجال الاعم ذه الاصلاحات   ومدى تق لدين له ا نفس الخصائص   ) لب إن له ف
با    ية تقري ئات الأمريكية المسؤولة للتيار التحرري          .  الأساس فالواضح هو حماس الهي

ر تنافسية                   م مؤسسات غي ة محاولات لدع م يصحبه أي ذي ل آذلك فإنه  .  للاقتصاد وال
تين الامريكية والبريطانية من خلال                  ن التجرب ابه بي لمس أوجه تش لا مرآزية  يمكن ت

 . المسيرة الاصلاحية التي اتبعت في البلدين 
 
ومن استعراض تجارب آل من فرنسا وألمانيا، فإننا نجد أنها تميل أآثر الى                

نمط البريطاني رغم بعض الاختلافات الواضحة              نه الى ال اني م نمط الياب فالمتأمل .  ال
تحرر الاقتصادي فيها آان م       ية يلاحظ أن ال تجربة الفرنس صحوبا دائماً بتعويضات لل

ن         ررة م ات المتض ة القطاع دف اعان ة به ات الحكومي رف المؤسس ن ط ة م مدفوع
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ناتجة عن تفشي المنافسة         .  ويذآرنا هذا الاسلوب بأسلوب الدعم الياباني   . الصدمات ال
ا في ميدان اصلاح قواعد             دول الخمسة اندفاع ل ال بر أق تي تعت ا، ال بة لألماني ا بالنس أم

لى غ   بط، وع ن       الض ل وزارة م ف أن آ د المؤل د وج ان، فق ي الياب دث ف ا ح رار م
ل    ا يجع ن مم دان معي اق مي ي نط تقلالية ف ن الاس نوع م تفظ ب ة تح وزارات الالماني ال
راعية        بيروقراطية وم ات ال ذه المؤسس ن ه ثقة م لد منب ذا الب ي ه لية الاصلاح ف عم

 ).ولو بصفة جزئية(لتصوراتها ومصالحها 
 
ات والم     م المعطي م       ورغ تاب ورغ ذا الك ا ه ا به تي يمدن رة ال لومات الواف ع

ذا      ي ه لجدل ف ثيرة ل ربة م تعرض الى تج ف ال ل المؤل د أهم افية، فق ات الض المقارن
ندية        تجربة النيوزل دان، وهي ال وآان بامكان التجربة النيوزلندية أن تكون حالة     .  المي

نها ق          ات وم ن القطاع ة م ي مجموع بقت ف ا ط ك أنه دا، ذل ة ج اعي  درس ملائم ط
لذين رآز عليهما المؤلف        تمويل، ال وخصوصاً أن توفر البيانات في .  الاتصالات وال

تجربة           ذه ال لمي له ليل الع لية التح ن عم أنه أن يسهل م دان من ش ذا المي تجربة .  ه فال
دول المصنعة الاخرى                      العديد من ال ة ب بيا مقارن تأخرة نس تي انطلقت م ندية ال النيوزل

نات     ( ي منتصف الثماني ي اطار تجارب اعادة النظر في قواعد          يم) ف كن أن توضع ف
ائع     و ش ا ه نها آم لي ع س التخ بط ولي ي    . الض نفيذه ف م ت ذي ت ك ان الاصلاح ال ذل

ل        ع آ ه أخض ررا ، إلا أن ثر تح ال أآ ط الاعم ن محي ل م د جع ان ق ندا وإن آ نيوزل
د  انون تجاري موح لى ”Single Commerce Act“المنشآت إلى ق توى ع  يح

والتعرض لهذه التجربة آان يمكن أن يضفي بعداً جيداً للكتاب          .  حددة قواعد ضبط م    
تجربة   ذه ال ثراء ه راً ل تجربة    . نظ تعراض لل ن اس تاب م لو الك ن خ رغم م وبال

دا    د ج تاب مفي و آ بيقية، فه لمية والتط ته الع ن قيم لل م م يق ك ل ندية، إلا أن ذل النيوزل
 .وينصح بالاطلاع عليه

 
رار الا    انعي الق ن لص ض     ويمك تخلاص بع ربية اس دول الع ي ال ادي ف قتص

تاب      ذا الك ي ه ة ف دول المعروض ارب ال ن تج بر م دروس والع ذه  .  ال م ه ل أه ولع
ام   ل نظ ي ظ ادي ف اط الاقتص ي النش ات ف ل دور الحكوم ة تواص دروس إمكاني ال
لية   غوط الداخ تيجة للض تحرر ن ة وال ا الى الخصخص توجه تدريجي ادي ي اقتص

ا يحدث ف          ة، وهو م ثير من البلدان العربية  والخارجي بل ويمكن القول أن هذا .  ي الك
برامج الاصلاحية ووضعها في                    ذه ال دور الحكومي ضروري ومطلوب لانجاح ه ال

تماعية   ادية والاج نمية الاقتص دف الت ة ه ن    .  خدم تمي بي ناقض ح ن ت ه لا م ك أن ذل
تحرر ونظام ضبط صادر عن مؤسسات حكومية يؤطر الاسواق بجدية بما             اقتصاد م

ق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية                   اه تحقي ي اتج ا ف ا ودفعه ي تحسين أدائه اهم ف يس
 .المنشودة

 
ي الكتاب، فإنه يبدو جليا أنه بالرغم                  تجارب المعروضة ف الاطلاع على ال وب

دة المشترآة للاصلاح          ع العدي ، فان آل دولة من )وخاصة الخارجية منها (من الدواف
تكار       ن اب نت م دول تمك ذه ال تاريخية      ه ية، ال اع السياس س الاوض ن يعك ط معي نم

اتية    د نجحت آل هذه التجارب إلى حد        .  لكل مجتمع   ) وأوضاع أخرى   (والمؤسس وق
تلافاتها  ن اخ رغم م تفاوتة بال ات م د وبدرج تمعات .  بعي ه المج ذي تواجه تحدي ال فال

اط الجاه    ن الانم تعاد ع م لأوضاعها والاب نمط الملائ اد ال ي ايج ن ف ربية يكم . زةالع
ون         ب أن يك ه يج دول فإن ذه ال ي ه لوبا ف اراً مط ان خي ادي وان آ تحرر الاقتص فال
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ة    ل دول ات آ تياجات وتوجه ع واح ع واق تلاءم م تكرة لت د ضبط مب . مصحوبا بقواع
دور الحكومي خيار ضروري على الأقل، لأن تحديد واصلاح قواعد            ان ال تالي ف وبال

ة  ن المؤسسات الحكومي ا م بعان أساس ي بعض و(الضبط ين انت الاصلاحات ف ان آ
 ). الأحيان ناجمة عن ضغوط خارجية أو انعكاساً لمصالح داخلية لفئات معينة


